تناولت ورقة العمل الرابعة "دور المرأة اليمنية في الإعلام"، قدمتها د.نوال عبد الله الحزورة، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام - جامعة صنعاء، ضمن الندوة الأولى من نوعها في اليمن التي أقامتها يمن تايمز عن المرأة اليمنية ودورها في الإعلام، وكرمت فيها عشرات الإعلاميات من رائدات الجيل الأول، إلى جانب الأسماء الإعلامية اللامعة اللواتي قدمن تجربة فريدة وإضافة نوعية للوسط الإعلامي، خلال فترة عملهن.

واستعرضت الباحثة في هذه الورقة موجزاً لواقع المرأة اليمنية في مجال الإعلام، والمراحل التي مرت بها خلال العقود الماضية، وصولاً إلى الفترة الحالية التي تعاني منها البلاد ويلات الحرب والحصار، وأزمات اقتصادية وسياسية خانقة، وانعكاس ذلك على أوضاع الإعلاميات على المستويين الشخصي والمهني، إلى جانب أبرز التحديات التي يواجهنها.

تشير د.نوال إلى أن المرأة تظل عنصراً أساسياً في معادلة المجتمع القائمة على الجنسين معاً، وهي تشكل فضلاً عن ذلك رهاناً سياسياً واقتصادياً وثقافياً وهو ماجعل منها انشغالاً قانونياً وحقوقياً وتنموياً لدى المتبنين لقضايا المرأة والتنمية .
وتضيف في ورقتها أن قطاع الإعلام في اليمن شهد منذ وقت مبكر في الخمسينيات تواجداً نسائياً - وإن كان ضئيلاً – في جنوب اليمن، إلا أن مشاركة النساء في العمل الإعلامي بدأت في زيادة مطّردة خاصة بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، و شهدت قفزة نوعية عقب إعادة وحدة اليمن في عام 1990م نتيجة إفساح المجال نسبياً للتعددية السياسية والحزبية، وحرية التعبير، بالإضافة إلى أن افتتاح تخصصات الإعلام الأكاديمية في الجامعات اليمنية عمل على رفد الإعلام بدفعات من الكوادر المتخصصة، واستمرت زيادة نسبة النساء العاملات في حقل الإعلام حتى بداية تأزم الأوضاع بعد العام 2011 م ، حيث بدأت النسبة في التراجع خاصة بعد تصاعد الصراع السياسي في اليمن عام 2014 م، واندلاع الحرب وفرض الحصار وتأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ترى د.نوال الحزورة أن الحديث عن المرأة الإعلامية اليمنية  لا يأتي بمعزل عن الحديث عن المنظومة الإعلامية اليمنية  والمجتمع ككل- في بلدنا الذي يعيش فترة عصيبة، ربما هي الأشد في تاريخ اليمن المعاصر؛ لذا-تقول الحزورة- فإن النقاش حول تقييم واقع المرأة الإعلامية ينطلق من عدة محددات أساسية لخّصتها فيما يلي :

في المصفوفة السكانية للجمهورية اليمنية
فعلى الرغم من أن النساء يشكلن مايقارب 50 % من إجمالي السكان؛ إلا أن تواجدها في سوق العمل المنظور لايتجاوز 7%.

طبيعة المجتمع اليمني 
ثقافة المجتمع الذكورية السائدة و التي لازالت تنظر للمرأة نظرة دونية، وصحيح أن هناك تحسناً نسبياً في هذا الجانب إلا أن الثقافة الاجتماعية لازالت متغير قوي، ومؤثر في إنجازات المرأة اليمنية في سوق العمل، الأمر الذي انعكس على عرقلة مسيرتها، وحرمها كثيراً من حقوقها في الأجور والتعيين والتأهيل والترقي والوصول لمراكز قيادية عليا .
خصوصية العمل الإعلامي 
العمل الإعلامي ليس له مواعيد ثابتة أو مكان ثابت كما أن فيه قدر كبير من الاختلاط وهذا مايضاعف من الأدوار الاجتماعية التي على المرأة الإعلامية أن تؤديها مما يصعب من حصولها على فرصة حقيقية للتميز .
طبيعة التكنولوجيا الاتصالية الحديثة
أوجدت طبيعة التكنولوجيا الحديثة أفقا اتصالياً مفتوحاً ومتاحا لجميع الفئات، بعيداً عن قيود السياسة والرقابة، وذلك عبر الانترنت والسوشيال ميديا، والتي مكّنت المرأة الإعلامية اليمنية أن توجد لها حيزاً نسبيا في الصحف الالكترونية والمواقع الإخبارية.
الحرب
مثلت الحرب والأحداث المتأزمة التي تمر بها البلاد، متغيراً شديد التأثير على أوضاع المرأة الإعلامية والإعلام؛ بل والمجتمع بأسره، فما يزال الإعلام اليمني يدفع ثمن هذه الحرب، بل كان أول الضحايا أو المستهدف الأول من جميع أطراف الصراع ، وتلاشت مساحة الإعلام الحر والمستقل يوما بعد آخر، ودفع الصحفيون في مختلف محافظات الجمهورية ثمناً باهظا للمهنة التي ينتمون إليها.
من جانب آخر تظل المرأة هي الفئة الأكثر تضرراً بسبب هذه الحرب، فوفقا لتقارير دولية ومحلية تحتل حقوق المرأة المراتب الأدنى عالميا وتعيش المرأة اليمنية أوضاعا مأساوية، فهي الأكثر معاناة جسديا ونفسيا ومعنويا، وتتحمل النساء في اليمن كل الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة والنزوح وفقدان المعيل وانقطاع مصادر الدخل والمرتبات وتردي الأوضاع الاقتصادية في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية.
وتشير د.نوال الحزورة، إلى أنه انطلاقاً من هذه المحددات يمكن تقييم أوضاع المرأة الإعلامية بالاستعانة بمقياس منهجي يركز علي حجم تواجد المرأة في المؤسسات الإعلامية، ونوعية الوظائف التي تشغلها، ووضعها في التشريع والسياسات الإعلامية، ثم مقارنة أوضاعها قبل وبعد قيام الحرب والنزاع المسلح في اليمن.
وتقف ورقة العمل على تأثيرات تلك المحددات على المرأة الإعلامية والمنظومة الإعلامية بشكل عام  لتسردها على النحو التالي:
أولاً: فيما يخص المرأة في قطاع الإعلام  (مالكة، موظفة، نقابية)
أشارت دراسة أجراها منتدى الإعلاميات، عام 2005، إلى أن نسبة تمثيل الإناث في قوة العمل في المؤسسات الإعلامية حوالي 32% مقابل  76%  للذكور، ويتركز عملهن في مجالات التقديم وتحرير المادة الإعلامية .
ورغم محدودية التواجد النسائي للمرأة في العمل الإعلامي إلا أن النسبة تراجعت بعد تأزم الأوضاع في 2014 ، واندلاع الحرب في 2015، حيث وصلت نسبة النساء العاملات إلى أقل من 20% مقارنة بالرجال الذين يشكلون نسبة 80% حيث تعمل 60% منهن في مجال الإعلام المرئي والمسموع، و40% في مجال الصحافة المكتوبة، ويتركزن في وكالة الأنباء اليمنية سبأ وفي صحيفة أكتوبر وصحيفتي الثورة والجمهورية وهي مؤسسات تابعة للحكومة وتطبق سياستها الإعلامية.

والواضح أن انعدام الأمن وأعمال القتال المسلح وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار أدى إلى توقف كثير من الإعلاميات عن العمل خصوصاً بعد إغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى أن انكماش مساحة الحريات الإعلامية من قبل أطراف الصراع دفع الكثير من الإعلاميين والإعلاميات إلى العزوف عن العمل الإعلامي أو الهجرة خارج البلاد خاصة بعد الانتهاكات والتهديدات والاعتقالات التي تعرض لها العديد من الصحفيين مما دفع الكثيرين للتوجه للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لمواصلة نشاطهم رغم الرقابة والتضييق على منشوراتهم.

من الملفت أيضاً أنه وخلال السنوات الخمس الماضية زاد عدد الإعلاميات في قطاع الإذاعات المحلية التي انتعشت "بعد فتح المجال قانونياً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع" ما ساعد على استقطاب عدد كبير من خريجات الإعلام للعمل فيها وإن كان يؤخذ على القائمين في هذه الإذاعات استغلال الشباب بأجور متدنية أو مقابل توفير معلنين دون الاهتمام لدى كثير منهم بمؤهلات تلك الكوادر أو تأهيلها وإكسابها المهارات الإعلامية الأساسية، ما انعكس على مستوى متدني للرسالة الإعلامية المقدمة .
أما فيما يخص حصول المرأة على مناصب قيادية متقدمة، فالواضح أن المرأة حصلت على بعض المناصب في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإن كانت النسبة ضئيلة واقل بكثير مما تستحق، وقد استطاع عدد محدود منهن الوصول لمواقع صنع القرار ولقمة الهرم الوظيفي في وزارة الإعلام، ومنه منصب وزير إعلام وإن ن كان ذلك في ظروف وأسباب استثنائية، لذا لم تستمر معظمهن في مناصبهن إلا لفترة قصيرة جداً حيث يتم استبعادهن لصالح الرجال.
لايتجاوز عدد الصحفيات المنضويات في نقابة الصحفيين اليمنيين عن 170 صحفية من بين 1500 صحفية، موجودة على الساحة الإعلامية أي بنسبة لاتزيد عن 11 % من المنتسبين للنقابة، كما أن تمثيل النساء في مجلس النقابة لايتعدى عضوة واحدة، حيث توضح هذه الأرقام فجوة وخللاً كبيراً في العمل النقابي الإعلامي، وصحيح أن هذه الفجوة تعود في جانب كبير منها إلى التمييز الذي تتعرض له الإعلاميات؛ ولكن جزء من المسئولية تتحمله الإعلاميات أنفسهن، إذ أن هناك قصوراً في وعيهن بحقوقهن، كما أنهن لم يستطعن أن يجتمعن لتكوين تكتل نسائي نقابي يعبر عن صوت موحد للإعلاميات اليمنيات، ويمكنهن من الحصول على حقوقهن مما يعكس عدم وجود توجه حقيقي لدى الإعلاميات أنفسهن في كيان حقيقي مستدام باستثناء تجربتين بارزتين لم تستمرا طويلا هي "منتدى الإعلاميات، وصحفيات بلاقيود".
كانت فرص المرأة في تملك وسائل إعلامية أقل حظاً وربما كان محددة في جوانب معينة كشركات الإنتاج والإعلانات، فالظروف الاستثمارية في مجال الإعلام لم تكن مشجعة على المغامرة فيها لدى الكثيرات .
ثانيا : التشريعات والسياسات الإعلامية الحساسة للنوع الاجتماعي (الجندر(
إجمالاً يمكن القول التشريعات اليمنية في حقل الإعلام لم تشكل جانب تمييز بين الإعلاميين والإعلاميات، أو عرقلة لمسيرة الإعلاميات؛ ويأتي المعيار الأساسي في تطبيق تلك القوانين والسياسات على أرض الواقع ، ومدى وعي الإعلاميات أنفسهن بحقوقهن وواجباتهن في التشريع الإعلامي وهو مايشهد قصوراً واضحاً لدى الكثير منهن .
ثالثا : التعليم في اختصاصات الإعلام
منذ بداية التسعينيات، تم افتتاح تخصصات الإعلام في عدد من الجامعات والمعاهد اليمنية، وتزايد نشاط القطاع الخاص في مجالات التأهيل الإعلامي في مختلف جوانب الإنتاج.

وترفد الجامعات اليمنية الوسط الإعلامي بما يزيد عن 500 إعلامي نصفهم من الفتيات، أي أن الإشكال هنا لا يكمن في كم الإعلاميات، وإنما في نوعية المخرجات الجامعية في تخصصات الإعلام والتي تفتقد إلي كثير من التأهيل في جوانب تطبيقية أساسية لضعف إمكانيات الجامعات اليمنية في هذا الجانب -إلا فيما ندر- وهذا مايحمل تلك المخرجات مسئولية تأهيل ذاتها كي تحصل على فرص جيدة في العمل بكفاءة، وهو مايشكل عبء متزايداً على الإعلاميات الشابات خاصة في ظل ظروف البلاد الاقتصادية الصعبة.
وعلى الرغم من أن التقييم العام لأوضاع الإعلاميات خلال الفترة الأخيرة يعطي الكثير من المؤشرات السلبية وفق المقياس المستخدم إلا أن هناك نماذج استطاعت أن تعطي صورة ايجابية للمرأة الإعلامية اليمنية وكفاءتها في أوقات الأزمات كمراسلة حربية متميزة من قلب المعارك كماهو الحال مع الإعلامية هديل اليماني مراسلة قناة الجزيرة في محافظة تعز .
وبالإضافة إلى جملة المعوقات المتراكمة منذ عقود والتي تعيق عمل المرأة اليمنية في الإعلام ابتداءً من كل أشكال التمييز الذي تفرضه الثقافة الذكورية المجتمعية ضد المرأة الإعلامية في التعيين والحصول على فرص التدريب وانتهاء بحرمانها من الوصول لمراكز القرار والمناصب العليا وفقاً لمعيار الخبرة والكفاءة والاستحقاق ، وتأطير المرأة في مجالات محددة تعمل فيها كنوافذ المرأة والحياة الاجتماعية، إلي معوقات تتعلق بالبيئة الإعلامية والسياسية وحرية التعبير في اليمن؛ وانتهاء بمعوقات تتعلق بالمرأة الإعلامية ذاتها وعدم ثقتها في قدراتها وقلة وعيها بأهمية توحيد جهود الإعلاميات لتكوين كيان مؤسسي مسموع الكلمة ومستمر.
وتوجز د.نوال الحزورة أهم التحديات التي تعرضت لها الإعلامية اليمنية خلال فترة الحرب ولاتزال في النقاط التالية: 

· انعدام الأمن بسبب الحرب وأعمال القتال والحصار تسبب في وقف كثير من الإعلاميات والمؤسسات الإعلامية عن العمل، ما دفع البعض للتوقف عن العمل الإعلامي كلياً والبقاء في البيوت، أو البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى، أو الهجرة خارج البلاد ما حرم الوسط الإعلامي الوطني من الكثير من الكفاءات الإعلامية سواء من الرجال أو النساء خاصة أولئك الذين آثروا الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية وعدم التحول لأبواق تستخدمها أطراف الصراع في اليمن، خاصة وأن هذه الأطراف تعمل جاهدة على استقطاب الإعلاميين لصالحها.
· انقطاع المرتبات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكثير من الإعلاميات، زاد من الضغوط التي تتعرض لها المرأة الإعلامية في إطار تعدد الأدوار الاجتماعية المطلوبة منها .
· تهميش مساحة الحريات الإعلامية من قبل أطراف الصراع، وأعمال التهديد والانتهاكات التي تعرضت لها الكثير من الإعلاميات والتي وصلت لأعمال القتل والاعتقال خاصة مع تراجع بعض القيم الاجتماعية الايجابية التي تعطي خصوصية للمرأة وتشدد على حرمة الاعتداء عليها؛ بالإضافة لافتقاد الساحة الإعلامية لمنظمات أو جهات حماية فاعلة وقصور دور النقابة في هذا الجانب.
· انحسار شديد لمشاركة الإعلاميات في الإعلام الحربي نتيجة عدم الثقة في كفاءتهن المهنية من قبل القائمين على الوسائل الإعلامية، وعدم امتلاكها هي نفسها الثقة والجرأة، وبسبب افتقاد بيئة الأحداث والصراع احترام قدسية الصحافة وقيم حماية الصحفيين، ووسائل الإعلام أثناء نقل الأحداث من ساحات المعارك .
وفي هذا الصدد هناك قصور شديد أو بالأصح عدم اهتمام بتأهيل الإعلاميات والإعلاميين عموماً في مجالات الإعلام المرتبطة بالأزمات والحروب.
· لم تستطع الإعلاميات في أوقات السلم إيجاد كيان موحد مستدام خاص بهن تكون له كلمته المسموعة في الساحة الإعلامية والسياسية ويدافع عن حقوقهن، فما بالنا في أوقات الصراع والأزمات، علاوة على أنهن لم يستطعن القيام بموقف موحّد داخل النقابة القائمة حالياً لعمل معالجة للاختلال الجندري القائم .
وتقدم ورقة د.الحزورة اختصاراً لأهم النقاط في تجاوز هذه التحديات أو على الأقل التخفيف منها ما أمكن على النحو التالي:

· أن تتجاوز الإعلاميات كل الخلافات والاختلافات، ويسعين لتكوين كيان حقيقي مستقل ومستدام يوحد كلمتهن وجهودهن ويعبر عنهن ويدافع عن حقوقهن ويكون له دوره الفاعل فيما تمر به البلاد من صراعات وظروف متأزمة،  ويعمل بشكل إيجابي في تحسين ظروف عمل الإعلاميات اليمنيات، ويمكن هنا أن ينشط هذا الكيان مستقلاً أو داخل نقابة الإعلاميين الحالية،  كما يمكن أن يكون هناك تشبيك للجهود الموحدة للإعلاميات مع النقابات النسائية في مختلف المهن بحيث يمكن إيجاد صوت موحد للنساء العاملات يكون له ثقله اجتماعياً وسياسيا .
السؤال المهم هنا هل تظهر إعلاميات قياديات ينهضن بالحركة النسائية الإعلامية في اليمن، ويلملمن كوادرها في صف واحد وكيان موحد خلال هذه الفترة الحرجة؟!

· الاهتمام بتدريب الإعلاميات ورفع مهاراتهن في مجالات إعلام الأزمات والحروب برعاية منظمات دولية .
· مطالبة الجهات الرسمية في كل المحافظات بالالتزام بحماية الإعلاميين والإعلاميات، وتوفير ظروف العمل الملائمة، وتكوين مساندة مجتمعية من المنظمات ذات الاهتمام سواء المحلية أو الإقليمية والدولية للضغط على أطراف الصراع بالالتزام والحماية .
واختتم د.نوال الحزورة ورقتها حول "دور المرأة اليمنية في الإعلام"، بالتأكيد على أن التجاوز الحقيقي لكل تلك التحديات التي تمر بها المرأة الإعلامية والوطن أجمع هو إنهاء الحرب في اليمن، ووقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار إلي البلاد في إطار تعايش كل الأطراف اليمنية تحت سقف دولة مدنية يحكمها النظام والقانون والعلم.

وتابعت:  قرار إيقاف الحرب قد لا يكون قراراً وطنياً محضاً بل تشارك فيه أطراف إقليمية ودولية، وإذا استطاعت الإعلامية اليمنية أن تكون كياناً موحداً مؤثراً يعبر عنها فبالإمكان أن يكون لها كلمتها في إحلال السلام في اليمن.
وقدّمت الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، شكرها لراديو يمن تايمز ممثلاً برئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي الموشكي لعقد هذه الندوة، والاهتمام بموضوع الإعلام والإعلاميات وفي هذا التوقيت الحرج ، متمنية لليمن الموحد واليمنيين الرفعة والسلام .
